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 ا�قتصادية إسھامات السياسة الضريبية في التأھيل التمويلي للمؤسسة
  زواق الحواس. ا 

  جامعة المسيلة 
  ملخص

يسعى ھذا المقال إلى توضيح دور 
 تأھيل المؤسسةفي السياسة الضريبية 

، ولذا ا!قتصادية من الناحية التمويلية 
 :سوف نركز على المحاور التالية 

  .لمالالتمويل وتكلفة رأس ا _
  .مرودية المؤسسة_ 
  .التوازن المالي_ 

Résumé  
Cet article essaye de clarifier  le 
rôle de la politique fiscale en 
matière de la mise à niveau 
financière de  l'entreprise.             

                      
A cet effet, nous focalisons dans 
ce papier sur les points suivants :  

                        
- Le financement et le coût du 
capital.  
- La rentabilité d'entreprise. 
- L’équilibre financier. 
                                                       
                                                      

                                           
  

  مقدمة
، /ن عجزھا يعد التمويل من أصعب التحديات التي تواجھھا المؤسسات بمختلف تصنيفاتھا

التمويل بالمؤسسات سياسة تعد  ، ولمتصفيتھا يؤدي إلىعن تغطية احتياجاتھا المالية قد 
تھتم بتوفير ا/موال فقط بل امتد اھتمامھا إلى البحث عن أفضل مصادر التمويل وأقلھا 

والتي من بينھا العامل الضريبي  العوامل المتحكمة في ھذه السياسة تتعدد قدو ،تكلفة
،غير أن تركيز النظرة إلى الضريبة من زاوية أنھا عبء مالي على المؤسسة فقط 
كونھا التزام مالي تدفعه المؤسسة جبرا إلى الدولة أو الھيئات التي تنوب عنھا في ھذا 

ة وفقط، وما زاد ھذه النظرة تشاؤما ھو اعتبارھا المجال، جعل منھا مجال إنفاق للمؤسس
يمكن التأثير عليه بسبب انفراد الدولة بسن التشريعات المرتبطة بھا، وقد  كأمر واقع !

أدت سيادة ھذا المفھوم إلى حجب الرؤيا عن الزاوية ا/خرى للضريبة والتي تتجلى في 
يل الخزينة العامة إلى أداة لسياسة إمكانية قيام الدولة بتحوير دورھا من مجرد أداة لتمو

اقتصادية ھادفة لتحسين ا/داء المالي لمؤسساتھا ا!قتصادية معتمدة في ذلك على 
قابلية ا/عباء للتخفيض عند  التخفيضات، مجموعة من ا/دوات من أبرزھا اBعفاءات،

ويع طرق تحديد ا/وعية الضريبية، إمكانية ترحيل الخسائر إلى السنوات الDحقة، وتن
ا!ھتDك، وقد جاءت ھذه الدراسة كمحاولة !ستجDء الدور الذي قد تؤديه السياسة 
الضريبية في حالة توظيفھا من قبل الدولة لتحسين ا/داء المالي لمؤسساتھا ا!قتصادية 

للسياسة  �يجابيةفيم تتجلى الجوانب ا"انطDقا من اBجابة على التساؤل التالي 
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تحسين ا/داء المالي للمؤسسة ا�قتصادية في ظل ا�عتقاد السائد ل الضريبية كأداة
  " فقط على أن الضريبة عبء مالي إضافي على المؤسسة

 :ستتم اBجابة على التساؤل السابق انطDقا من الفرضيات التالية :الفرضيات
التركيز على المفھوم المالي للضريبة يجعل منھا أحد القيود المفروضة على  �

 .والتي تحد من قدرتھا التمويلية المؤسسة

السياسة الضريبة ھي وسيلة لتخفيف العبء المالي الذي تحدثه الضريبة على  �
 .المؤسسة

ممارسة المؤسسة /نشطتھا في جنة جبائية ھو ا/فضل لكن ھذا غير متاح  �
 .وغير عملي في ا!قتصاديات الحالية

  :المساھمة في تحاول ھذه الدراسة  : ھدف البحث
ز أثر ا!ختيارات المتعلقة بالسياسة الضريبية المنتھجة من طرف الدولة إبرا �

 .للمؤسسة  الماليا/داء على تحسين 

حول أھمية اعتماد السياسة الضريبية كآلية من آليات تأھيل توضيح الرؤى  �
 .المؤسسات من الجانب التمويلي

تأھيل التمويلي ولتحقيق ذلك سنحاول توضيح  إسھامات السياسة الضريبية في ال   
للمؤسسة ا!قتصادية باعتمادھا /دواتھا المختلفة واستنادا إلى التجربة الجزائرية والتي 

  :يمكن إيجازھا في التالي
  .المساھمة في توفير المزيج التمويلي ا/مثل �

  .تعظيم مردودية المؤسسة �

  .المساھمة في تحقيق التوازن المالي �

حيث تساھم سياسة التحفيز الضريبي وقابلية  :لتوفير المزيج التمويلي ا/مث :أو� 
في تمكين المؤسسة من  ا/وعية الضريبيةا/عباء المالية للتخفيض عند تحديد 

   :يلي تحقيق ما
سياسة  يعد اختيار مصدر التمويل المناسب من محددات :تنويع مصادر التمويل -1

ة بمختلف التمويل بالمؤسسة، وتتوقف سDمة ا!ختيار على الدراية الكافي
مصادر التمويل المتاحة وتكاليف الحصول عليھا،لتأتي بعد ذلك عملية 

وتعد السياسة الضريبة أحد اIليات التي .المفاضلة بينھا أو اختيار مزيج منھا
 .تتيح للمؤسسة إمكانية تنويع مصادر تمويلھا

   :مصادر التمويل طويلة ا/جل-1-1
 :  سھم والتمويل الذاتيوتتمثل في ا/ :مصادر التمويل الداخلية -1-1-1
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تساھم السياسة الضريبية في توجيه المؤسسة إلى اللجوء إلى ھذا : ا/سھم �
المصدر التمويلي من خDل عدم إلزامھا بتوزيع ا/رباح على المساھمين، 
حيث تتحول ا/رباح غير الموزعة إلى مصدر للتمويل الذاتي، إضافة إلى عدم 

نتج ذلك تحقيق وفرات ضريبية رغم إخضاعھا للضريبة عند توزيعھا، وي
ا!عتقاد أن إدخال العامل الضريبي قد يقلل من لجوء المؤسسة إلى ھذا 
المصدر،على اعتبار أن أرباح ا/سھم وبخDف فوائد القروض ! تعامل جبائيا 
كأعباء قابلة للتخفيض عند تحديد ا/وعية الضريبية، ومن ثم عدم تحقيق 

ة عند اللجوء إلى القروض، وتحقق المؤسسة من وفرات ضريبية كتلك المحقق
   :1خDل اعتمادھا ا/سھم كمصدر للتمويل المزايا التالية

إصدار ا/سھم بنوعيھا يؤدي إلى انخفاض نسبة المديونية في ھيكل تمويل  �
 .المؤسسة،ويرفع الطاقة ا!قتراضية المستقبلية لھا

اح غير الموزعة لمصادر رفع قدرة التمويل الذاتي للمؤسسة نتيجة ضم ا/رب �
 .التمويل ا/خرى ولو مؤقتا

  :2غير أنه يجب عدم إھمال عيوب ا!عتماد على ھذا المصدر والمتمثلة في  
ارتفاع تكلفة الحصول على ا/موال بسبب ارتفاع العائد الذي يطلبه المساھمون  �

 .نتيجة المخاطر المالية المتوقع تعرضھم لھا

ية الجديدة قد يترتب عنه دخول مساھمين جدد إلى إصدار مزيد من ا/سھم العاد �
 . المؤسسة وھو ما قد يخل بالتجانس داخل الجمعية العامة

والنظام الجبائي الجزائري رغم عدم معاملته /رباح ا/سھم كتكاليف إ! أنه أتاح   
، وھو ما 3للمؤسسة إمكانية ا!حتفاظ با/رباح وعدم توزيعھا لمدة ثDث سنوات

  .تھا على التمويل الذاتي، ويوفر لخزينتھا ھامش سيولة لتغطية احتياجاتھايدعم قدر
ويتمثل في ذلك القدر من ا/موال التي تستطيع المؤسسة التصرف  :التمويل الذاتي �

فيه، ويعد من المؤشرات الدالة على مردودية المؤسسة وسDمة اختياراتھا المالية، 
رة التمويلية الذاتية للمؤسسة من خDل وتساھم السياسة الضريبية في تعظيم القد

   :4العناصر التالية

وھي ا/رباح المتبقية بعد اقتطاع الضريبة ويمكن رفع  :ا/رباح غير الموزعة- ا
 :نصيب المؤسسة منھا عن طريق

 .اBعفاءات الضريبية الممنوحة فيما يخص الضرائب على ا/رباح �
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توازن بين مصلحة المؤسسة تبني النظام الضريبي لمعد!ت ضريبية معقولة  �
 . ومصلحة خزينة الدولة

وقد تبنى النظام الضريبي الجزائري جملة من اIليات التي يمكنھا تدعيم قدرة      
  :التمويل الذاتي للمؤسسة الجزائرية نذكر منھا

من ا/رباح المعاد استثمارھا من الخضوع للضريبة على الدخل  %30إعفاء  �
 .اBجمالي

  :لقيمة المھنية في ا/وعية الضريبية بالنسب التاليةإدراج فوائض ا �

عند التنازل عن ا/صل ا!ستثماري في أجل ثDث سنوات من   70% �
  .ا!كتساب

  .عند التنازل عن ا/صل بعد ثDث سنوات من ا!كتساب  %  35 �

إعفاء فوائض القيمة المھنية من الضريبة عند التزام المؤسسة بإعادة استثمارھا  �
  .D5ث سنواتفي أجل ث

إخضاع ا/رباح المعاد استثمارھا إلى المعدل المخفض للضريبة على أرباح  �
  .2006بداية من %25بدل المعدل العادي  %12.5الشركات والمقدر بـ 

 1992سنة  %33تخفيض المعدل المخفض للضريبة على أرباح الشركات من  �
  .2006سنة  %12.5ثم إلى  1998سنة  %15إلى 

إلى  1992سنة  % 42لعادي للضريبة على أرباح الشركات من تخفيض المعدل ا �
وھذا ا/خير  2006سنة  %25، و 1999سنة  %30ثم إلى  1994سنة  38%

حيث خفض  2008كان محل تعديل بموجب أحكام قانون المالية التكميلي لسنة 
بالنسبة للمؤسسات اBنتاجية ومؤسسات البناء وا/شغال العمومية  %19إلى 

من ھذه ا/نشطة لتشمل المركبات  2009نون المالية التكميلي لسنة ووسع قا
  .السياحية ومحطات العDج في الحمامات المعدنية

تخفيض المعدل ا/قصى لDقتطاع الخاص بالضريبة على الدخل اBجمالي من  �
وارتفع الحد  2008سنة   %35ثم  2003سنة  %40الى 1992سنة  70%

إلى  1992دج سنة 718.200عدل ا/قصى من ا/دنى للشريحة الخاضعة للم
 .2008دج سنة 1.440.000لينخفض بعد ذلك إلى  2003دج سنة 3.240.00
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استفادة المؤسسات المستفيدة من إعانة الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب من  �
سنوات من الضريبة على الدخل اBجمالي أو الضريبة على ) 03(إعفاء لمدة 

) 06(لطبيعة الضريبة الخاضعة لھا، وتمدد فترة اBعفاء إلى أرباح الشركات تبعا 
سنوات بالنسبة للمؤسسات التي تنشط في المناطق المراد ترقيتھا والتي يحددھا 

إمكانية ا!ستفادة  2010التنظيم، ومن اBجراءات التي جاء بھا قانون المالية لسنة 
الحالتين عند تعھد والتزام  إضافيتين وفي) 02(من التمديد في اBعفاء لمدة سنتين 

 . عمال على ا/قل ولمدة غير محددة) 03(ھذه المؤسسات بتوظيف 

استفادة النشاطات والمشاريع المؤھلة لDستفادة من إعانة الصندوق الوطني لدعم  �
سنوات طبقا /حكام ) 05(القرض المصغر من إعفاء من ضريبة الدخل لمدة 

 .2009قانون المالية 

سسات العاملة في القطاع الفDحي من إعفاءات ھامة وفي مختلف استفادة المؤ �
 .الضرائب والرسوم

وكل ھذه اBجراءات من شأنھا تخفيف ا/عباء الجبائية على المؤسسة وزيادة حصتھا   
  .من ا/رباح المتبقية بعد ا!قتطاع الضريبي وبالتالي رفع قدرتھا على التمويل ذاتيا

لتمويل الذاتي لعملية تجديد استثمارات المؤسسة وتوسعھا ، و تسمح با : ا�ھت>كات-ب 
وتأثير السياسة الضريبية في توفير الحجم المDئم من ھذه الموارد يتوقف على قابلية 

فوجود العديد "المتبناة،  ا!ھتDكأقساط ا!ھتDك للخصم من نتيجة ا!ستغDل، وأنظمة 
لظروفھا، ويدفعھا  مDئمةالنظام ا/كثر من أنظمة ا!ھتDك يمكن المؤسسة من اختيار 

ويوفر النظام الضريبي الجزائري  6"إلى المبادرة التي تعتبر اليوم روح التسيير الحديث
   :للمؤسسة ثDثة أنظمة اھتDك ھي

وھو النظام العام ، توزع فيه قيمة ا!ستثمار على سنوات  :نظام ا�ھت>ك الخطي �
اط سنوية ثابتة، وبالتالي يDئم المؤسسات التي عمره اBنتاجي، وينتج عن ذلك أقس

يتميز نشاطھا با!ستقرار، حيث يضمن لھا تدفقات مالية ثابتة ومتساوية، ويترتب 
  .عن ذلك مساھمة ثابتة لDھتDكات في التمويل الذاتي

وفيه يتم استرجاع قيمة ا!ستثمار بوتيرة أسرع من النظام  :نظام ا�ھت>ك المتناقص •
   :بق علىالخطي ويط

التجھيزات التي تساھم مباشرة في اBنتاج، ماعدا المباني  السكنية، والورشات  �
  .والمحDت المستعملة في النشاط المھني

 .المؤسسات التابعة للقطاع السياحي �



 زواق الحواس. ا       ل التمويلي للمؤسسة ا�قتصاديةإسھامات السياسة الضريبية في التأھي

 03/2009: العدد                     128م ا�قتصادية والتسيير والعلوم التجارية                  لومجلة الع

   :ويحق للمؤسسة اختيار ھذا النظام إذا استوفت الشروط التالية
  .الخضوع للضريبة حسب النظام الحقيقي •

رار السنوي للسنة المالية المختتمة بطـلب صـريح لPدارة             إرفاق اBق •
الجبائية باختيار ھذا النظام، يوضح فيه طبيعة وتاريخ حيازة أو إنشاء التجھيزات، 

  .ويكون ا!ختيار نھائي بالنسبة للتجھيزات المصرح بھا

وم التنفيذي يطبق النظام على التجھيزات المكتسبة والمقتناة التي تضمنھا المرس •
  .والتي تكون مدة استعمالھا ثDث سنوات على ا/قل 92/271

  :ويمكن ھذا النظام المؤسسة من تحقيق مايلي 
توفير تمويل ذاتي كبير في السنوات ا/ولى وانخفاضه تدريجيا في                  �

  .  السنوات الDحقة

  .المساھمة السريعة في تجديد استثماراتھا �

أقل في السنوات ا/ولى وإمكانية توظيف الوفرات  الضريبية في الخضوع لضريبة  �
  .مشاريع توسعية أو جديدة

وبالتالي فان ھذا النظام يDئم المؤسسات حديثة النشأة حيث يمكنھا من استرجاع الجزء   
ا/كبر من قيمة استثماراتھا ويوفر لھا الموارد الDزمة لمواجھة ا!ختD!ت التي قد 

  .بداية نشاطھا تتعرض لھا في
وھو عكس نظام ا!ھتDك المتناقص، حيث يتصاعد قسط  :نظام ا�ھت>ك المتصاعد �

ا!ھتDك تدريجيا، ويترتب عن ذلك تحقيق المؤسسة لتمويD ذاتيا ضعيفا في 
السنوات ا/ولى ثم يتزايد بمرور الوقت، ومن ثم فانه يناسب المؤسسات الساعية 

ي اعتمدت على القروض لتمويل استثماراتھا، أو الت/إلى التوسع التدريجي و
وتقتصر شروط اختيار ھذا النظام حسب التشريع الضريبي الجزائري على تقديم 

 .طلب بذلك للمصالح الجبائية

ومن التدابير التي تبناھا النظام الضريبي الجزائري لرفع قدرة التمويل الذاتي للمؤسسة   
دح سنة  300.000السيارات السياحية من من خDل ا!ھتDكات رفع قاعدة اھتDك 

و! يتم ا/خذ  2010سنةدح  1.000.000إلى  2004دح سنة  800.000إلى  1992
  .بھذا السقف عندما تكون السيارة السياحية ھي ا/داة الرئيسية للنشاط

وھي ا/رصدة المشكلة بغرض مواجھة الخسائر والتكاليف المتوقع  : المؤونات _ج 
/حداث الجارية، و/نھا متوقعة الحدوث فقط فإنھا تكلفة غير أكيدة ، فإذا حدوثھا بفعل ا

تحققت فعD تصبح تكلفة نھائية وتخصم من نتيجة السنة المالية، وھو ما يقلص الوعاء 
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الضريبي ويحقق وفرات ضريبية، كما أن المؤونة غير المحققة ترفع من قدرة التمويل 
  .الذاتي للمؤسسة ولو مؤقتا

ل التأثيرات ا!يجابية للسياسة الضريبية في تعزيز القدرة التمويلية الذاتية وبفع  
  :7للمؤسسة فان ھذه ا/خيرة يمكنھا تحقيق المزايا التالية

 .تمويل ا!ستثمارات �

  .دفع عوائد ا/سھم وفوائد السندات �

المساھمة في تحقيق التوازن المالي للمؤسسة عن طريق رفع ا/موال الخاصة بقيمة  �
  . تمويل الذاتيال

  .رفع درجة ا!ستقDل المالي وحرية اتخاذ القرار �

  .إمكانية نمو المؤسسة وتوسعھا في حالة توفر حجم كاف من التمويل الذاتي �

وتحصل عليھا المؤسسة من البنوك والمؤسسات  : ـ القروض الطويلة ا/جل2ـ1ـ1
تسديدھا  وتقديم الضمانات  المالية المتخصصة نظير التزامھا بدفع الفوائد، واحترام آجال

المطلوبة، وقد تأخذ شكل سندات تصدرھا المؤسسة وتبيعھا للجمھور، وفي ظل سماح 
التشريعات الضريبية بخصم الفوائد عند تحديد ا/وعية الضريبية مما يقلل ھذه ا/خيرة 
ومن ثم التقليل من حجم الضريبة  وھذا ما يميز ھذا ا/سلوب عن طريقة اعتماد 

سة على أموالھا الخاصة حيث ! تستفيد من أي خصم إضافي من الوعاء المؤس
   :8الضريبي، ويترتب عن اعتماد ا!قتراض كمصدر للتمويل تحقيق المزايا التالية

  .تقليل تكلفة التمويل نتيجة ما تحققه المؤسسة من وفرات ضريبية �

  .عدم تغير معدل الفائدة تبعا لتغير مستوى ا/رباح �

  .ف التعاقد والسندات مقارنة بتكاليف إصدار ا/سھم بنوعيھاانخفاض تكالي �

غير أن اعتماد ھذا المصدر التمويلي يتطلب عدم تجاھل المخاطر التي قد تترتب عنه   
   :والمتمثلة في

  .تعريض المؤسسة إلى خطر اBفDس عند عجزھا عن الوفاء بديونھا في آجالھا �

ف من السيولة للوفاء بھا                                                                                      ا!عتماد على القروض يتطلب توفير قدر كا �
  .في تاريخ استحقاقھا على خDف ا/سھم التي ليس لھا تاريخ استحقاق

القروض طويلة ا/جل غير متاحة لجميع المؤسسات ! سيما الصغيرة  والمتوسطة  �
.  
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  : 9وقد تأخذ شكلين :در التمويل المتوسطة ا/جل ـ مصا 2ـ  1
عادة ما تسمح التشريعات الضريبية أثناء تحديد ا/وعية  :قروض متوسطة ا/جل �

بخصم الفوائد المترتبة عن ھذا النوع من القروض والتي تؤمنھا البنوك التجارية 
  .والبنوك المتخصصة في ا!ستثمار مما ينتج عنه تخفيف العبء الضريبي

إن اعتماد المؤسسة لھذا المصدر يحقق لھا العديد من  :لتمويل با�ستئجارا �
  :الوفرات الضريبية وذلك نتيجة 

معاملة التشريعات الضريبية لمبالغ اBيجار كأعباء استغDل قابلة للخصم عند  �
  .تحديد ا/وعية الضريبية وھو ما يقلل من حجم الضريبة

حقق المؤسسة وفرات ضريبية من عند انتھاء ا!ستئجار بحيازة ا/صل ت �
   :ناحيتين

  . تمويل حيازة ا/صل بتكاليف اBيجار، زيادة على تخفيضھا للوعاء الضريبي �

تحقيق وفرات ضريبية نتيجة اھتDك ا/صل بعد حيازته إذا ما كانت مدة  �
  .أو في حالة تجديده/اBيجار أقل من العمر اBنتاجي لSصل  و

لتشجيع المؤسسات  2008التي جاء بھا قانون المالية لسنة  ومن التدابير الجديدة     
على اللجوء إلى ھذا المصدر التمويلي إعفاء فوائض القيمة الناتجة عن التنازل عن 
ا/صول في إطار القرض ا!يجاري من الخضوع للضريبة، كما تم إعفاء عمليات نقل 

Bطار من رسوم نقل الملكيةملكية التجھيزات والعقارات المھنية التي تتم في ھذا ا.  
  :وتوجه لتغطية العمليات الجارية وتأخذ    شكل :ـ مصادر التمويل قصيرة ا/جل 3ـ  1
من خDل منح الزبون مھلة للتسديد، ويمكن للسياسة الضريبية  :ا�ئتمان التجاري �

دفع المؤسسة إلى التعامل بھذا الشكل عن طريق إرجاء إخضاع المبيعات اIجلة 
  .إلى حين القبض الفعلي للضريبة

نفس امتيازات القروض ا/خرى من خDل  وتترتب عنه :ا�ئتمان المصرفي �
  .تخفيض الفوائد من الوعاء الضريبي

وخDصة ما سبق يمكن للسياسة الضريبية إتاحة اBمكانية للمؤسسة بتنويع مصادر    
  .تمويلھا أو المفاضلة بينھا

/موال المستعملة من طرف المؤسسة سواء أكان إن ا :ـ تدنية تكلفة التمويل 1.2.1
مصدرھا داخليا أم خارجيا تكون مقابل تكلفة يصطلح عليھا تكلفة رأس المال، وقد حظي 

  :ھذا الموضوع باھتمام الكثير من المفكرين ومنھم على الخصوص
 David Dourandدافيد دوران              �
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   Gordon – Chapiro شابيرو   -قوردون �

  Modigliani – Millerميلر  -ياني مودقل �

التطرق إلى سنقتصر على سوف لن نخوض في نظريات ھو!ء المفكرون وغير أننا     
إسھامات العامل الضريبي في تدنية تكلفة ما له صلة مباشرة  بموضوع الدراسة ونعني 

  :كما ھو موضح أدناهرأس المال 
ي للفائدة المدفوع للمقرض من طرف تتمثل في المعدل الفعل : ـ تكلفة الديون 2.2.1

المؤسسة، وحيث أن فوائد القروض من ا/عباء القابلة للتخفيض عند تحديد وعاء 
الضريبة على الدخل فان المؤسسة تحقق وفرات ضريبية مما يجعل الديون تستفيد من 

    :ولتوضيح ھذا التأثير نصوغ المثال التالي .10امتياز ضريبي وتصبح تكلفتھا أقل
  

 دور العامل الضريبي في تدنية تكلفة الديون  :) 1( الجدول رقم         
  )ب ( المؤسسة   )أ ( المؤسسة   البيان

  دج 200.000  دج 200.000  اBيرادات 
  دج 120.000  دج 120.000   مصاريف ا!ستغDل

  دج 2.000  ـ         )%10× 20.000(فوائد القروض 
  دج 78.000  دج 80.000  الربح الجبائي

 %25    %25     معدل الضريبة على الربح
  دج 19.500  20.000  مبلغ الضريبة

  .جدول توضيحي من إعداد الباحث :المصدر                      
  

وفرات ضريبية ) ب ( ويتضح من الجدول أن اللجوء إلى ا!قتراض حقق للمؤسسة 
)  500= % 25×  2.000( تتمثل في مقدار الفائدة مضروبا في معدل الضريبة 

دح مع اBشارة  2.000دح بد! من  1.500وبالتالي تصبح التكلفة الفعلية للديون ھي 
  :إلى أن حساب تكلفة الديون بإدخال العامل الجبائي يكون كالتالي

  ).معدل الضريبة  – 1( معدل الفائدة = تكلفة الديون                
  . % 10بد! من  % 7.5) =  0.25 – 1(  0.1=               

دج عوضا عن  1.500=  % 7.5×  20.000ومنه تكون التكلفة الفعلية  للديون 
  .دج، لPشارة فان ھذا ا/ثر يرتبط بالضريبة وليس بالسياسة الضريبية 2.000

غير أن سعي المؤسسة لتحقيق الوفر الضريبي باعتماد سياسة التمويل عن طريق    
عند الحد الذي تصبح فيه الوفرات الضريبية ! تغطي  القروض يجب إن يتوقف

  .11الديونالمخاطر المترتبة عن 
   ـ تكلفة ا/موال الخاصة 3.2.1

بالرغم من أن تكلفة ا/سھم ھي تكلفة حقيقية بسبب عدم معاملة التشريعات  :ا/سھم - ا
وعية الضريبية لحصص ا/رباح الموزعة كأعباء قابلة للتخفيض عند تحديد ا/

  .الضريبية غير أنھا تستفيد من مزايا تم التطرق إليھا سابقا
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رغم التصور السائد بأن التمويل الذاتي يعتبر مورد بدون تكلفة لعدم  :التمويل الذاتي -ب
ارتباطه بأعباء مالية، فان له تكلفة تتمثل في تكلفة الفرصة الضائعة،  لكن ما يميز 

الخاصة ا/خرى ھو أن معظم مكوناته معفاة من  التمويل الذاتي عن مصادر التمويل
مما يخفض من ا/وعية الضريبية، ويترتب عن ذلك تحقيق وفرات ضريبية  13الضريبة

  .للمؤسسة تقلل من تكلفة تمويلھا من الناحية الضريبية 
تتمثل الفكرة ا/ساسية لھيكل  :ـ المساھمة في تحقيق ھيكل التمويل ا/مثل 4.2.1

ل في المزيج الذي يتكون منه الھيكل التمويلي للمؤسسة والذي تحصل عليه التمويل ا/مث
بأدنى تكلفة ممكنة ويحقق لھا مردودية مقبولة، والسياسة الضريبية من خDل دورھا في 
تنويع مصادر التمويل، وتدنية تكاليفھا فھي تساھم في تحقيق الھيكل التمويلي ا/مثل 

تأثيره على القيمة السوقية للمؤسسة وقد كان محل للمؤسسة، والذي يستمد أھميته من 
  .نقاشات كثيرة لتأكيد أو نفي ھذه العDقة

تساھم السياسة الضريبية في تعظيم مردودية المؤسسة  :تعظيم مردودية المؤسسة. ثانيا
  .وبمختلف أنواعھا

وتعني ذلك المقياس الذي يعكس مدى قدرة المؤسسة على  :ـ االمردودية المالية 1.2
، ويمكن تلخيص 14تحقيق ا/رباح ، وتوفير الموارد الكافية لضمان استمرارية نشاطھا

  :التالي الجدولالنسب المعبرة عنھا في 
  .صيغ حساب المرودية):  2( لجدول رقم ا

  
  مرودية المبيعات

  المبيعات/ النتيجة الصافية  بمصطلح الربح
  المبيعات/ التدفق النقدي   بمصطلح التدفق النقدي

  
  مردودية ا/موال الخاصة

ا/موال / النتيجة الصافية   بمصطلح الربح
  الخاصة

ا/موال / التدفق النقدي   بمصطلح التدفق النقدي
  الخاصة

  
  مردودية ا/صول

إجمالي / النتيجة الصافية   بمصطلح الربح
  ا/صول

إجمالي / التدفق النقدي   بمصطلح التدفق النقدي 
  .ا/صول

  داد الجدول اعتمادا على                                          تم إع :المصدر
 _P. Conso, Omar Boukhazar, la Gestion Financier Adaptée du 

Contexte Algérien, Algérie, 1984, p 245.                                          
    
عظيم المردودية من خDل ومن الجدول يتضح أن السياسة الضريبية تساھم في ت 

التحفيزات الجبائية سواء أخذت شكل إعفاءات أو تخفيضات، والتي تنعكس في شكل 
زيادة  ترفع النتيجة الصافية /نه في غياب ھذه السياسة التحفيزية تنخفض النتيجة 

  .الصافية للمؤسسة بمقدار الدين الضريبي المستحق على المؤسسة
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وھي ذلك المقياس الذي يعكس قدرة المؤسسة على تحقيق  :ـ المردودية ا�قتصادية 2.2
نموھا أو!، ثم تحقيق التنمية ا!قتصادية ثانيا، وھو الھدف الرئيسي للمردودية 

  :ا!قتصادية ، والذي يتوقف تحقيقه على
خلق الفائض ا!قتصادي، وتساھم السياسة الضريبية في تحقيقه من خDل  �

ات المنتجة، وإعفاء ا/رباح وفوائض القيمة المعاد ا!متيازات الممنوحة لDستثمار
  .استثمارھا من الضرائب

تحقيق التكامل ا!قتصادي، ومن العوامل المساھمة في تحقيقه توحيد ا/نظمة  �
الضريبية وتشجيع قيام التكتDت ا!قتصادية عن طريق منح ا!متيازات الضريبية 

زائري لقيام مثل ھذه التكتDت بتبنيه لھا، ونشير ھنا إلى تشجيع النظام الجبائي الج
  .لجملة من التحفيزات التي تخدم ھذا ا!تجاه

تحقيق التنمية والتوازن الجھويين عن طريق منح ا!متيازات الضريبية للمؤسسات  �
من مبلغ الضريبة على  %50الناشطة في مناطق معينة كالتخفيض المقدر ب 

سنوات بالنسبة ) 05(شركات ولمدة الدخل اBجمالي والضريبة على أرباح على ال
لSنشطة الممارسة  في و!يات تندوف، بشار، تمنراست ،اليزي شريطة اBقامة 
الجبائية الدائمة بھذه الو!يات مع استبعاد المؤسسات العاملة في قطاع 
المحروقات، مع اBشارة إلى أن ھذا اBعفاء يتميز با!نتقالية حيث يمنح في كل 

 . 2010آخرھا المدة المحددة من طرف قانون المالية لسنة  مرة لمدة محددة

تشجيع المؤسسة على ا!بتكار والتجديد وا!عتماد على البحوث والدراسات  �
العلمية ، وقد أتاح النظام الضريبي الجزائري للمؤسسة إمكانية دعمھا لمؤسسات 

ة للتخفيض من ربحھا ومعاملة ھذا المبلغ كنفقة قابل %1البحث العلمي في حدود 
 2009عند تحديد ربحھا، وقد تم رفع ھذه النسبة بموجب قانون المالية التكميلي 

دج كنفقة مصروفة في إطار البحث  100.000.000دون تجاوز  %10إلى 
والتطوير داخل المؤسسة شريطة إعادة استثمار المبلغ المرخص بخصمه في 

مؤسسة بقرار مشترك بين إطار ھذا البحث، وتحدد أنشطة البحث والتطوير في ال
الوزير المكلف بالمالية، والوزير المكلف بالبحث العلمي، والوزير المكلف 

   .بالقطاع الذي تنتمي إليه المؤسسة

وبالتالي فان سعي السياسة الضريبية لتحقيق التنمية ا!قتصادية !بد أن يمر عبر تنمية   
ة التي ترفع من مردوديتھا نتيجة المؤسسة ا!قتصادية من خDل توفير البيئة الضريبي

  .الوفر الضريبي الذي تحققه من ھذه التحفيزات
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تتمثل في رفع قدرة المؤسسة على المساھمة في حل : المردودية ا�جتماعية_ 3.2
بعض المشاكل ا!جتماعية كالسكن والبطالة، وخلق المحفزات على العمل، واBنتاج، 

توظيف الوفرات المحققة من التحفيزات  وتحسين مستوى معيشة العاملين من خDل
  :الضريبية في

  
  .تحسين ظروف العمل داخل المؤسسة �

 .العناية ا!جتماعية والصحية للعاملين �

ونجد أن النظام الجبائي الجزائري يمنح العديد من المزايا الضريبة فيما يتعلق با/جور   
لعاملين، ومن بينھا ما والمرتبات والتي من شانھا تحسين مستوى الدخول التصرفية ل

بالنسبة  %10إلى  %15حيث خفض نسبة ا!قتطاع من  2010جاء به قانون المالية 
لعDوات المردودية والمكافآت التي تمنح بصفة غير شھرية ومن اIليات ا/خرى التي 
اعتمدھا النظام الجبائي الجزائري لدفع المؤسسة إلى العمل على رفع مردوديتھا 

لة بعض ا/عباء ذات الطبيعة الثقافية والرياضية واBنسانية كأعباء قابلة اجتماعيا معام
للتخفيض عند حساب ربحھا الجبائي رغم عدم صلتھا بنشاطھا وھذا استثناء عن المبدأ 
العام الذي يحكم ا/نظمة الضريبية والذي يرفض تخفيض النفقات التي ليس لھا ارتباط 

وعية الجبائية، ومن أمثلة ذلك  اBعانات مباشر بنشاط المؤسسة عند تحديد ا/
دج  200.000والتبرعات والھدايا لصالح الجمعيات ذات الطابع اBنساني في حدود 

سنويا، والمبالغ المخصصة لPشھار المالي والكفالة الرياضية وترميم المعالم الثرية 
من رقم ا/عمال دون تجاوز  %10والمناظر التاريخية المصنفة في حدود 

، وقابلية التخفيض ھذه تقلل من ا/وعية 2010دج طبقا لقانون المالية  30.000.000
الضريبية وتحقق وفرا ضريبيا للمؤسسة، يضاف إلى ذلك إعفاء ا/رباح المحققة من 
أنشطة انجاز السكنات ا!جتماعية والترقوية من الضريبة شريطة ا!لتزام بالشروط التي 

  .  يتضمنھا دفتر ا/عباء
والخDصة فان دور السياسة الضريبية في تعظيم مردودية المؤسسة يكون عن     

  :خDل
  .التشجيع على اخذ القرار ا!ستثماري عن طريق التحفيزات الضريبة �

المساعدة في ترشيد قرار التمويل مما يمكنھا من تنويع مصادر تمويلھا، وتدنية  �
  .تكاليف الحصول عليھا، والرفع من قيمتھا السوقية

رفع نصيب المؤسسة من ا/رباح الصافية عن طريق تخفيض المعد!ت  �
  .أو عدم إخضاع ا/رباح كليا أو جزئيا/الضريبية، و
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عن طريق السياسة الضريبية يمكن  :المساھمة في تحقيق التوازن المالي :ثالثا 
ه المساھمة في مساعدة المؤسسة على تحقيق توازنھا المالي بفعل تأثيراتھا على محددات

  .ومؤشراته المتمثلة في رأس المال العامل واحتياجاته ، والخزينة
عبارة عن ھامش سيولة يسمح للمؤسسة " ويعرف بأنه  :رأس المال العامل - 1.3

، 16"بمتابعة نشاطھا بصورة طبيعية ودون ضغوطات مالية على مستوى خزينتھا 
  : وال الثابتة أيوھو يعبر عن الفائض الناتج عن تغطية ا/موال الدائمة لSم

  ا/موال الثابتة  -ا/موال الدائمة  =  رأس المال العامل                   
وانطDقا من ھذه الصيغة فان العامل الضريبي يؤثر على رأس المال العامل من خDل   

  :التأثير على العناصر المكونة له والمؤثرة فيه والمتمثلة في
موال الخاصة على جزء كبير من التمويل الذاتي حيث تحتوي ا/: ا/موال الدائمة �

والذي عادة ما يتعزز من خDل المزايا الضريبية الممنوحة للمؤسسة والتي سبقت 
  .اBشارة إليھا

حيث يترتب عن التمويل بالقروض جملة من  :)القروض ( جية ا/موال الخار �
  .الوفرات الضريبية

م الصافية بعد طرح ا!ھتDكات وفي حيث تظھر في الميزانية بالقي :ا�ستثمارات �
حالة تسريع ا!ھتDكات تنخفض قيمة ا!ستثمارات وترتفع قيمة ا/موال الدائمة مما 
يرفع رأس المال العامل، وتتجلى مساھمة السياسة الضريبية في رفع رأس المال 
العامل للمؤسسة بصورة أفضل من خDل تأثيرھا على العوامل الرافعة له من جھة، 

  :لعوامل المخفضة له من جھة أخرىوا

يمكن للسياسة الضريبية المساھمة  :ا ـ التأثير على العوامل الرافعة لرأس المال العامل
  :في رفع رأس المال العامل عن طريق

دورھا في رفع مخصصات ا!ھتDك مما يخفض القيمة الكلية لDستثمارات من  �
  .جھة، ويزيد حجم ا/موال الدائمة من جھة أخرى

   .دورھا في زيادة ا/موال الخاصة في حالة عدم إلزام المؤسسة بتوزيع أرباحھا �

سماح التشريعات الضريبية بالتنازل عن ا!ستثمارات دون قيود يخفض من قيمة  �
  .ا!ستثمارات ويرفع رأس المال العامل

قابلية فوائد القروض للخصم تحقق للمؤسسة وفرات ضريبية وتشجعھا على اللجوء  �
  .!قتراضإلى ا
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حيث تساھم السياسة الضريبية  :ب ـ التأثير على العوامل المخفضة لرأس المال العامل
  :في الحد من ھذه العوامل من خDل

استعمال الوفرات الضريبية التي تجنيھا المؤسسة من ا!متيازات الضريبية في  �
  .تسديد فوائد القروض بدون تأثر رأس المال العامل

ئر إلى السنوات الموالية ومعاملتھا كأعباء وما يترتب عن السماح بترحيل الخسا �
  .ذلك من وفرات ضريبية

وتتمثل في احتياجات التمويل الخاصة با!ستغDل ،  :ـ احتياجات رأس المال العامل 2.3
وكذا خارج ا!ستغDل ودور السياسة الضريبية في تخفيض احتياجات رأس المال 

قيمة المضافة وطريقة تسديد الضريبة ، ويتجلى ھذا العامل يتم من خDل الرسم على ال
  :التأثير في

ويتم ھذا التأثير بشكل واضح من خDل  :مويل ا�ستغ>لاحتياجات تتخفيض  1.2.3
الرسم على القيمة المضافة بالرغم من أن المؤسسة تِؤدي دور الوسيط فقط في توريد 

ل مباشر على احتياجات رأس المال ھذه الضريبة  إلى خزينة الدولة، إ! أنھا تؤثر بشك
العامل، فالرسوم التي تتحملھا المؤسسة عند الشراء ! تسترجعھا إ! بعد عمليات البيع 
تبعا لقاعدة التفاوت الشھري، كما أنه إذا كان الفرق بين الرسوم على المبيعات والرسوم 

يصبح احتياج تمويل على المشتريات ايجابيا !بد أن يدفع إلى خزينة الدولة، وبالتالي 
تدفعه المؤسسة، ومن ثم فان اBعفاءات والتخفيضات الخاصة بھذا الرسم تساھم في 
تخفيض احتياجات المؤسسة لتمويل ا!ستغDل، ومن اIليات التي تبناھا النظام الضريبي 

  :الجزائري نجد 
  .18اBعفاءات الخاصة بالرسم على القيمة المضافة �

ويطبق على العمليات الخاضعة للضريبة  :19الرسم نظام الشراء باBعفاء من �
والتي تقوم بھا المؤسسات في إطار ا!ستفادة من إعانة الصندوق الوطني لدعم 
تشغيل الشباب، وا!ستثمارات المستفيدة من قرار منح ا!متيازات المسلم من 

التي وكالة تنمية ا!ستثمار، والمشتريات المحلية أو المستوردة لمواد التجھيز و
  .20تدخل مباشرة في مشاريع استثمارية عمومية ذات أھمية وطنية 

حيث عرفت معد!ت الرسم على القيمة المضافة عدة  :تخفيض معد!ت الرسم �
  :تعديDت 

  .معد!ت الرسم على القيمة المضافة):  3( الجدول                    
     2010-2001   2000- 1997    1996- 1992  الفترة
  17،  7   21،  14،  7  40،  21، 13، 7  )%(!تالمعد

  .قوانين المالية للسنوات المعنية :المرجع                                  



 زواق الحواس. ا       ل التمويلي للمؤسسة ا�قتصاديةإسھامات السياسة الضريبية في التأھي

 03/2009: العدد                     137م ا�قتصادية والتسيير والعلوم التجارية                  لومجلة الع

   
ويتضح من الجدول الجھود المبذولة لتخفيف المعد!ت الضريبية والتي يترتب عنھا  

  .تخفيض احتياجات رأس المال العامل للمؤسسة
وتساھم السياسة الضريبية في  :ت التمويل خارج ا�ستغ>لـ تخفيض احتياجا 2.2.3

ذلك من خDل إعطائھا حرية ا!ختيار فيما يتعلق بدفع الضريبة حسب نظام التسبيقات 
على ) تسبيقات الضريبة ( مما يتيح لھا إمكانية تجنب مشكلة أسبقية التدفقات الخارجة 

  ).تحقيق المبيعات ( التدفقات الداخلة 
تتمثل الخزينة في  :)تحقيق الخزينة المثلى (  فع ھامش سيولة الخزينةـ ر 3.2.3

ا/موال التي بحوزة المؤسسة والتي تستطيع التصرف فيھا فعD خDل دورة ا!ستغDل 
   :ويعبر عنھا بعدة صيغ منھا

 السلفات البنكية اIنية -القيم الجاھزة  = الخزينة  •

  رأس المال العامل احتياجات –رأس المال العامل = الخزينة  •

فإذا كانت موجبة فان ذلك يعني توفر المؤسسة على ھامش سيولة يمكنھا من تغطية    
احتياجات دورة ا!ستغDل دون التعرض لضغوطات مالية، وتساھم السياسة الضريبية 

  :21في الرفع من ھامش السيولة من خDل العناصر التالية 
والوعاء الضريبيين ، ففي حالة ارتفاعھما  ويتوقف على المعدل :ا ـ مبلغ الضريبة

تصبح المؤسسة مطالبة بإخراج مبالغ كبيرة من خزينتھا، وھذا ما يؤثر على توازنھا 
وھامش سيولتھا، والتحفيزات الضريبية الھادفة لتخفيض ا/وعية والمعد!ت تخفض من 

  التسديدات الضريبية، وينجم عن ذلك توفير السيولة للخزينة 
إن طريقة تسديد الضريبة لھا تأثير مباشر على خزينة  :ة تسديد الضريبةب ـ طريق

  :المؤسسة ، ويختلف ھذا التأثير تبعا لطبيعة الضريبة
ھا المؤسسة مباشرة وقد تدفع كاملة أو على أقساط أو في تتحمل:ريبة المباشرةضال �

نة يتيح شكل تسبيقات، والنظام الضريبي من خDل عدم إلزامه المؤسسة بطريقة معي
لھا إمكانية اختيار الطريقة التي تتناسب مع وضعية خزينتھا، ففي حالة توفرھا على 
ھامش سيولة كاف يمكنھا دفع الضريبة كاملة ، وفي حالة العكس لھا إن تقسط، 

  .والنظام الضريبي الجزائري لم يشذ عن ھذه القاعدة

تقوم بھا المؤسسة حيث يترتب عن مھمة الوساطة التي  :الضريبة غير المباشرة �
       :وضعيتان

إذا كانت الضرائب التي يحق للمؤسسة استرجاعھا والتي تحملتھا على مشترياتھا  �
تفوق الضريبة المرتبة عن مبيعاتھا، فإنھا تكون في وضعية تسبيق تجاه خزينة 

  .الدولة ومن ثم تتأثر خزينتھا
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بي إلى الخزينة في أجله في حالة العكس تكون المؤسسة مطالبة بتسديد الفرق ا!يجا �
وقد ! يكون ذلك متاحا، وا!متيازات الضريبية تجنب المؤسسة مثل ھذه 

  .الوضعيات

للمؤسسة وفرات   حيث يتحقق :ج ـ لجوء المؤسسة إلى القروض القصيرة ا/جل
ضريبية نتيجة قابلية الفوائد على القروض للتخفيض وھو ما يشجع المؤسسة على 

لقصيرة لمعالجة مشاكل تمويل دورة ا!ستغDل وتوفير السيولة اللجوء إلى القروض ا
  .لخزينتھا

ومن ھنا تتضح أھمية تحديد أثر العامل الضريبي على خزينة المؤسسة، وھو ما    
يتطلب ضرورة تحكم المسير المالي في القواعد الجبائية، ليتمكن من وضع مخطط 

د دفعھا بعين ا!عتبار، تفاديا تقديري للخزينة مع أخذ الضرائب المستحقة ومواعي
للتأخيرات التي تترتب عنھا غرامات وتكاليف إضافية تزيد من العبء الضريبي على 

 .المؤسسة
  

 الخاتمة
إن خDصة ھذه الورقة ھي أن السياسة الضريبية إذا اعتمدت كوسيلة لتحسين أداء 

بية نتيجة ما يترتب المؤسسة في الجانب التمويلي فان لھا العديد من اBسھامات ا!يجا
عن ا!متيازات الضريبية وقابلية ا/عباء المالية للتخفيض من وفر ضريبي،وقد خلصنا 

  :في نھاية ھذه الدراسة إلى جملة من النتائج نوجزھا فيما يلي
الضريبة ! تعتبر مجرد التزام مالي للمؤسسة اتجاه خزينة الدولة وإنما تعد عامل  �

سة و! يجب معاملته كقوة قاھرة وإنما يجب التعامل مؤثر في مختلف أنشطة المؤس
معه وتسييره كبقية العوامل ا/خرى التي تتحكم في محيط المؤسسة  بھدف 

 ،ا!ستفادة قدر اBمكان من المزايا وا!ختيارات التي تتبناھا التشريعات الضريبية
من ا!لتزام من خDل توفير شروط ا!ستفادة منھا لتحقيق الوفر الضريبي والتخفيف 

  .المالي للضريبة بطريقة قانونية

السياسة الضريبية لھا تأثير مھم على السياسة التمويلية للمؤسسة، ويمكن اعتمادھا  �
كوسيلة ھامة لتحسين أداء المؤسسة الجزائرية في الجانب المالي في ظل معضلة 

  .التمويل التي تعاني منھا

ئري، فان ھذه ا/خيرة لم تتجاوز رغم محاو!ت اBصDح للنظام الضريبي الجزا �
  .بعد مرحلة تفعيل الدور المالي للضريبة

اعتماد السياسة الضريبية كوسيلة لتحسين أداء المؤسسة يستدعي تبني سياسة  �
تحفيزية تعتمد على ا!نتقاء وبساطة اBجراءات، وتقتصر على ا/نشطة اBنتاجية 
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اقتصادية مستقبلية أو أوعية  المحققة لقيمة مضافة والتي تساھم في خلق فوائض
ضريبية مستقبلية لتعويض تضحيات الخزينة العمومية من جراء سياسة التحفيز 

 .الضريبي
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